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 والستون السادسة الدورة
 *المؤقت الأعمال جدول من )ب( ٦٩ البند
 مــسائل :الإنــسان حقــوق وحمايــة تعزيــز

ــنُّهج   ــا في ذلـــك الـ حقـــوق الإنـــسان، بمـ
البديلــة لتحــسين التمتّــع الفعلــي بحقــوق  

        الإنسان والحريات الأساسية
 والأطفال النساء وبخاصة بالأشخاص، الاتجار    

  
  العام الأمين من كرةمذ    

  
 جــوي مــن المقــدم التقريــر العامــة الجمعيــة أعــضاء إلى يحيــل بــأن العــام الأمــين يتــشرف  
 يبقـرار  عمـلا  والأطفـال،  النـساء  وبخاصـة  بالأشـخاص،  بالاتجـار  المعنيـة  الخاصـة  المقررة إزيلو،
  .١٧/١ و ٨/١٢ الإنسان حقوق مجلس

  

 
  

  *  A/66/150.  
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 النـــساء وبخاصـــة الأشـــخاص،ب بالاتجـــار المعنيـــة الخاصـــة المقـــررة تقريـــر    
 والأطفال

  

  موجز  
 الإنـسان  حقـوق  مجلـس  يلقـرار  وفقـا  العامـة  الجمعيـة  إلى مقـدم  الـسنوي  التقريـر  هذا  

ــو و ،١٧/١ و ٨/١٢ ــيهـ ــرة يغطـ ــن الفتـ ــسطس /آب ١ مـ ــوز٣١ إلى ٢٠١٠أغـ يوليـــه / تمـ
٢٠١١.  

ــر وينقــسم   ــة إلى التقري ــروع ثلاث ــسية ف ــة،مقدّ : كــالآتيرئي ــشطةوعــرض ل م ــ لأن  تيال
ومناقـشة للموضـوع الـذي يركـز         بالتقرير، المشمولة الفترة خلال الخاصة المقررة بها اضطلعت

 التقريـر  وينـاقش  .عليه التقرير وهو حقّ ضحايا الاتجار في الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالـة          
مختلــف أشــكال الانتــصاف الموضــوعية، ومــن ذلــك ردّ الحقــوق والتعــافي والتعــويض والترضــية 

وهــو يــبرز أهميــة الحقــوق الإجرائيــة في الوصــول إلى ســبل الانتــصاف  . عــدم التكــراروضــمان 
هذه، مثل توفير المعلومات، والمساعدة القانونية، وخـدمات الترجمـة الفوريـة، وتـسوية وضـعية                

مـسألة الإعمـال الفعـال       بـشأن  الـدول  إلى توصـيات  الخاصـة  المقـررة  متقـدّ  الختام، وفي. الإقامة
 وأخــيرا، يــرد في المرفــق مــشروع المبــادئ الأساســية المتعلقــة بحــقّ .اف الفعــالللحــقّ في الانتــص

  .الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة
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  مقدمة  - أولا  
 الحاليـة  الخاصـة  رةالمقـرّ  العامـة  الجمعيـة  إلى مـه تقدّ الـذي  الثالث تقريرال هو التقرير هذا  - ١

 الإنـسان  حقـوق  مجلـس  يلقـرار  وفقـا  والأطفـال،  النـساء  وبخاصـة  بالأشـخاص،  بالاتجار المعنية
ــبرز .١٧/١ و ٨/١٢ ــر وي ــشطة التقري ــتي الأن ــررة بهــا اضــطلعت ال ــرة في الخاصــة المق  مــن الفت
 عليـه  يركـز  الـذي  الرئيـسي  الموضوعأمّا  . ٢٠١١يوليه  / تموز ٣١ إلى ٢٠١٠أغسطس  /آب ١
   .حقّ ضحايا الاتجار في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة هوف التقرير هذا
  

  الخاصة المقررة أنشطة  - ثانيا  
ــا في - ٢ ــق مـ ــشطة يتعلـ ــتي بالأنـ ــنُ الـ ــرة في ذتفِّـ ــن الفتـ ــسطس / آب١ مـ  إلى ٢٠١٠أغـ
ــسابق تقريرهــا إلى اصــةالخ المقــررة تــشير ،٢٠١١مــارس /آذار ١  حقــوق مجلــس إلى المقــدم ال

 الــتي الأنــشطةب مــوجز بيــان أدنــاه ويــرد ).A/HRC/17/35( عــشرة الــسابعة دورتــه في الإنــسان
  .٢٠١١يوليه / تموز٣١ إلى ٢٠١١ مارس/آذار ١ من الفترة خلال بها اضطلعت

  
  والمشاورات المؤتمرات في المشاركة  -ألف   

في حــدث جــانبي بعنــوان    كلمــة ة الخاصــة المقــرر، ألقــت٢٠١١مــايو / أيــار٣١في   - ٣
 نظمتـه كـل مـن البعثـة الدائمـة لألمانيـا لـدى               “الوصول إلى العدالة والتعويض لضحايا الاتجار     ”

الأمــم المتحــدة والبعثــة الدائمــة للفلــبين لــدى الأمــم المتحــدة والجمعيــة الدوليــة لمكافحــة الــرق    
 ،٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١وفي  . والتعـاون في أوروبـا    ومنظمـة الأمـن     الدوليـة   لاسـترادا   رابطة  و

ــرّتشــارك ــوان      ة الخاصــةر المق ــاش ضــمن حــدث جــانبي بعن ــة نق ــسفي ”في حلق : الطــرد التّع
ــصاف     ــبل الانتـ ــار إلى سـ ــحايا الاتجـ ــول ضـ ــول دون وصـ ــتي تحـ ــل الـ ــة  “العراقيـ ــه منظمـ  نظمتـ

  .بالنساءالفرنسيسكان الدولية والتحالف العالمي لمكافحة الاتجار 
في مؤتمر دام يوما واحد حـول        ة الخاص ةر المقرّ تشارك،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧وفي    - ٤

وقام بتنظيم هذا المـؤتمر     .  وكانت المتكلمة الرئيسية فيه    “الاتجار بالأطفال في اسكتلندا   ”مسألة  
مفـــــوّض شـــــؤون الأطفـــــال والـــــشبان في إدنـــــبرة، المملكـــــة المتحـــــدة لبريطانيـــــا العظمـــــى  

  .الشمالية أيرلنداو
ــة ة الخاصــةر المقــرّتشــارك، ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٢ و ٢١وفي   - ٥  في منتــدى العدال

 وترأسـت المقـررة   . مـشروع العدالـة العالميـة     الـذي نظّمـه في برشـلونة، بإسـبانيا،          العالمي الثالـث    
 وناقــشت جملــة أمــور منــها  “الاتجــار بالبــشر وســيادة القــانون ”  موضــوعحلقــة نقــاش حــول 

وتـوفير الحمايـة   مكافحـة الاتجـار بالبـشر،    القائمـة في مجـال   يمية والدوليـة  القوانين الوطنية والإقل 
  . في الوقاية من الاتجار بالبشرعبر العالم التي تسهم، والممارسات الجيدة الفعالة للضحايا
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، عقدت المقـرّرة الخاصـة اجتماعـا للخـبراء في جنيـف حـول               ٢٠١١يوليه  / تموز ٤وفي    - ٦
 حقـوق الإنـسان     إدراج النهج القـائم علـى     : الاتجار بالأشخاص المحاكمة على قضايا    ”موضوع  
 خـبيرا  ١٥وشـارك في هـذا الاجتمـاع الـذي اسـتغرق يومـا واحـدا        . “العدالـة الجنائيـة  في إقامة   

وا لمناقـشة التقـدّم المحـرز في    ءدعـاء وإنفـاذ القـانون، جـا    ظمهم من ذوي الخلفيات في مجال الا      مع
اص والتّحـديات والاطـلاع علـى الـدروس المـستفادة بهـذا             المحاكمة على قضايا الاتجـار بالأشـخ      

  . الشأن، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان حماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار
، شــاركت المقــرّرة الخاصــة في حلقــة  ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٣ إلى ١١وفي الفتــرة مــن   - ٧

رابطـة أمـم    لأشـخاص، الـتي نظمتـها       العمل المتعلقة بالتصدي بواسطة العدالة الجنائيـة للاتجـار با         
  .ا واستضافتها وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورةجنوب شرق آسي

  
  الزيارات إلى البلدان  -باء   

بدعوة من حكـومتي الأرجنـتين وأورغـواي، قامـت المقـرّرة الخاصـة بزيـارة الأرجنـتين                    - ٨
ــن    ــرة م ــول١٢ إلى ٦خــلال الفت ــبتمبر / أيل ــواي خــلال الف ٢٠١٠س ــن   وأورغ ــرة م  إلى ١٣ت

ــول ١٧ ــدورة     . ٢٠١٠ســبتمبر /أيل ــارتين إلى ال ــرين الكــاملين لهــاتين الزي ــديم التقري وجــرى تق
ــران   ــسان في حزيــــ ــوق الإنــــ ــشرة لمجلــــــس حقــــ ــسابعة عــــ ــه /الــــ ــان  (٢٠١١يونيــــ الوثيقتــــ

A/HRC/17/35/Add.4 و A/HRC/17/35/Add.3 على التوالي.(  
ر، تخطط لزيارة تايلند خلال الفترة مـن        وكانت المقررة الخاصة، حين كتابة هذا التقري        - ٩
ــد  ٢٠١١أغــسطس / آب١٩ إلى ٨ ــة هــذا البل ــدعوة مــن حكوم ــارة   .  ب ــضا زي ــزم أي وهــي تعت

وسـيتم عـرض التقريـرين الكـاملين لهـاتين الزيـارتين       . ٢٠١١نـوفمبر  /أسـتراليا في تـشرين الثـاني   
  . ٢٠١٢على نظر مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين في عام 

  
  تحليل لموضوع حقّ ضحايا الاتجار في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة  -ثالثا   
  مقدمة   -ألف   

هذا التقرير هو متابعة لتقرير المقـرّرة الخاصـة المقـدّم إلى الـدورة الـسابعة عـشرة لمجلـس                   - ١٠
وتودّ المقررة الخاصة أن تسترعي انتبـاه الـدول الأعـضاء إلى    ). A/HRC/17/35(حقوق الإنسان   

ما أوردته في تقريرها إلى مجلس حقـوق الإنـسان مـن تحليـل واسـتنتاجات وتوصـيات تـضمنت                    
مــشروع المبــادئ الأساســية المتعلقــة بحــق الاســتفادة مــن ســبل الانتــصاف الفعالــة، الــذي يــرد     

  .مستنسخا في المرفق بهذا التقرير
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ــائج والاســتنتاجات والتوصــيات       - ١١ ــراز أهــم النت ــر إلى إب ــذا التقري ــسعى ه ــواردة في وي  ال
ــسان    ــوق الإن ــس حق ــدّم إلى مجل ــر المق ــرّرة الخاصــة     . التقري ــضا ملاحظــات المق ــرض أي ــو يع وه

ــدول الأعــضاء وأصــحاب        ــها مــن ال ــادات الــتي تلقت الإضــافية بــشأن هــذه المــسألة، وكــذا الإف
  .المصلحة الآخرين بعد تقديم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان

  
   سبل الانتصاف الفعالةتفادة منالاس في ضحايا الاتجارحقّ   -باء   

 لجميـع    الأساسـية  مـن حقـوق الإنـسان     الانتـصاف الفعالـة هـو        حق الاستفادة من سبل     - ١٢
 وفقـا   وتُعملـها  ها وتحمي ها، التي يجب على الدول أن تحترم      ضحايا الاتجار  بمن فيهم    ،الأشخاص

 أيـضا أنّ الـدول      لي الـدو  في القـانون   ومـن المـذاهب الراسـخة     . للقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان      
يـشكل خرقـا    عندما يكون الفعل أو الإغفال صادر عنـها و         توفير سبل الانتصاف     عليها واجب 

 يقـع علـى عـاتق الـدول واجـب         في سـياق الاتجـار بالأشـخاص،        و. من التزاماتهـا الدوليـة    لالتزام  
ومكافحـة  منـع  في العناية الواجبـة   لا تأخذ ب  مالضحايا الاتجار وذلك عند   توفير سبل الانتصاف    
 .لضحايا الاتجارحماية حقوق الإنسان في الاتجار بالأشخاص أو 

ــة النتــصاف الاســتفادة مــن ســبل الا المناقــشات بــشأن حــق  وعلــى الــرغم مــن أنّ    - ١٣ فعال
 سـوى جانـب واحـد مـن هـذا           فـإنّ التعـويض لـيس      التعـويض،    تركز عادة على   لضحايا الاتجار 

، فـضلا عـن     تعويض والترضية وضمان عـدم التكـرار       الـتعافي وردّ الحقوق وال    يشمل الذي   الحق
ممارسـة حـق الانتـصاف      مـن    ضـحايا الاتجـار   مجموعة من الحقوق الإجرائية الإضافية التي تمكـن         

وقد تشمل هذه الحقوق الإجرائية الهادفة إلى تحقيـق الاسـتفادة مـن سـبل     . مجديةالفعال بطريقة   
ة القانونيـة والطبيـة والنفـسية والاجتماعيـة         المـساعد الحـصول علـى      في   الحقَّالانتصاف الجوهرية   

  .وغيرها من أنواع المساعدةوالإدارية 
ــه    - ١٤ ــهاك    وردّ الحقــوق هدف ــل الانت ــذي كــان قائمــا قب ــشمل  . اســتعادة الوضــع ال ــد ت وق

إطــلاق : الأمــور التاليــة علــى ســبيل المثــالســياق الاتجــار بالأشــخاص إجــراءات ردّ الحقــوق في 
نـب المتّجـرين أو الدولـة أو أي         هذا الاعتقـال مـن جا     سواء  (عتقال  من الا ضحية الاتجار   سراح  
وثـائق الهويـة والـسفر وغيرهـا مـن          ؛ وإعـادة ممتلكاتـه إليـه مثـل          )١()ن من الكيانات الأخرى   كيا

إلى بلـد   وإعادتـه بأمـان وطواعيـة       ؛  وبجنـسيته  القانونيـة    بهويتـه  والاعتـراف    ؛الأغراض الشخـصية  
  . اندماجه في المجتمع لتسهيل ينلدعم اللازمالمساعدة واوتزويده ب ؛المنشأ

__________ 
 Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (New York, Cambridge: انظــر  )١(  

University Press, 2010), p. 366.  



A/66/283  
 

11-44819 7 
 

فـإنّ ردّ    مجلـس حقـوق الإنـسان،        وكما جاء في المناقـشة الـواردة في التقريـر المقـدّم إلى              - ١٥
مــن أشــكال الانتــصاف المناســبة لأنّ مجــرّد إعــادة   ، قــد لا يكــون بــالمفهوم التقليــدي، الحقــوق

 الاتجـار قـد يعرضـه إلى خطـر ارتكـاب           ضحية الاتجار إلى الوضع الذي كان سـائدا قبـل عمليـة           
ينطـوي  مـن هـذا المنظـور،       و. وإلى معاودة الاتجار به     ضدّه انتهاكات حقوق الإنسان  المزيد من   

 لمعالجة الأسباب الجذريـة للاتجـار     نطاقا أوسع   باتخاذ إجراءات  التزامات الدول    ردّ الحقوق على  
اج ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص، وذلـك         إعـادة إدم ـ  في مـا يتعلـق ب     توفير الدعم اللازم    لبالبشر، و 

قـد يواجـه    على سبيل المثـال،     ف. بغية التقليص إلى أدنى حدّ من أي مخاطر تتعلق بمعاودة الاتّجار          
ضحايا الاتجار من النساء والفتيات، اللاتي تعرضن للعنف الجنسي والجنساني، التمييـز ووصـمة         

سـرة لـدى عـودتهن إلى أسـرهن ومجتمعـاتهن،           العار الاجتماعية والنّبذ من قبل المجتمع المحلي والأ       
لمعالجـة  تقـوم التـدابير المتخـذة    في هـذا الـسياق،   و. بهن إلى مواجهة الإيذاء مـن جديـد   يؤدي  مما  

ردّ في ضـمان    بـدور حاسـم     التمييز بـين الجنـسين وعـدم المـساواة،          كالأسباب الجذرية للاتجار،    
  . ياتالنساء والفتالحقوق بفعالية إلى ضحايا الاتجار من 

 إعـادة    مجلـس حقـوق الإنـسان أنّ       التقرير المقـدّم إلى    أيضا في    ة الخاص ة المقرر تولاحظ  - ١٦
من الأشـكال الملائمـة للانتـصاف لأنّـه قـد يكـون             كون  ت بلده الأصلي قد لا      ضحية الاتجار إلى  

ة مـصلحته العـود   مـن   لم يعـد    و القانونية أو الثقافيـة أو الاجتماعيـة مـع بلـد المنـشأ               فقد الصلات 
ويــستمر علــى ذلــك إلى دولــة أخــرى ، الــذي يُهــرَّب الطفــلإذ مــن الجــائز مــثلا أن يفقــد . إليــه

وإذا تـوافرت هـذه     .  المنـشأ  التي كانـت لـه في بلـد       هويته الاجتماعية والثقافية    لعقود من الزمن،    
فإنّ رد الحقوق قد يتـضمن إعـادة دمـج ضـحية الاتجـار في المجتمـع المـضيف أو إعـادة                      ،  العوامل
  . ينه في بلد ثالثتوط
 الخــدمات القانونيــة  وكــذا الرعايــة الطبيــة والنفــسية،   ويــشتمل الـــتعافي علــى تــوفير     - ١٧

علـى الـضحايا،    حـادة   جسدية ونفـسية    تكون له مخلفات    الاتجار غالبا ما    وبما أنّ   . والاجتماعية
ــصاف       ــو مــن الأشــكال الحاسمــة للانت ــإنّ الـــتعافي ه ــدم إلى  . ف حقــوق مجلــس وفي التقريــر المق

 لا تُتــاح  في بعــض الــدولأنّ خــدمات الـــتعافي مــع القلــق لاحظــت المقــررة الخاصــة الإنــسان، 
ضـحايا الاتجـار     مثـل    ضحايا الاتجار وذلك على حساب أشـخاص آخـرين        لفئات معينة من     إلا

ــداخلي مــن   ضــحايا بقــدرة  مــشروط هــذه الخــدمات  الوصــول إلى ، وأنّالرجــال والأطفــال ال
إزاء قلقهـا   عـن    وأعربـت أيـضا   .  أو برغبتهم فيـه     القانون إنفاذمع سلطات   الاتجار على التعاون    

الإفـلات مـن     تتيح لـضحايا الاتجـار  “لفترة من التفكير والنقاهة   ”عدم إتاحة العديد من الدول      
للنظــر في الخيــارات المتاحــة لهــم، واتخــاذ قــرار    يتــأثير المتجــرين، واســتعادة اســتقرارهم النفــس  

ولا . التعرض لخطـر الإبعـاد مـن البلـد    ع سلطات إنفاذ القانون من دون مستنير بشأن التعاون م   
 أيـضا خطـوة أساسـية أولى في البحـث         تشكل هذه الفترة جزءا حاسما من الـتعافي فحسب، بـل         
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ــار  وتحقيـــق . ، مثـــل التعويـــضاتالجـــبرعـــن أشـــكال أخـــرى مـــن   ــاه ضـــحايا الاتجـ أمـــن ورفـ
في ســعي  مــن الــشروط الأساســيةهــو اهــة، الــذي قــد يتيــسّر بفتــرة الــتفكير والنقبالأشــخاص، 

  . تعويضاتال الحصول على إلىضحايا الاتجار بالأشخاص 
وينبغي تقديم التعويـضات عـن الأضـرار الاقتـصادية الـتي يمكـن تقييمهـا والـتي لا تقبـل                       - ١٨

طائفــة ويمكــن تقــديم هــذه التعويــضات علــى شــكل مــدفوعات في مقابــل    .الجــبر بــردّ الحقــوق
 ومنـها علـى سـبيل المثـال    ، الناجمة عن أفعال الجناةأو الأضرار بات أو الخسائر   الإصاواسعة من   
ــضحية مــن   تكــاليف  ــزم ال ــا يل ــدخل  و؛ أو نفــسانينفــسي  وأبــدني  وأعــلاج طــبي  م فقــدان ال

وعلـى شـكل مـدفوعات       والتكـاليف المماثلـة الأخـرى؛     الرسـوم القانونيـة     ووالأجور المستحقة؛   
ــل ــة  في مقابـ ــرار غـــير الماديـ ــة الأضـ ــابالناجمـ ــن الإصـ ــسية  ات عـ ــسدية أو النفـ ــة أو الجـ ، المعنويـ

  . ة والآلام والمعاناةالعاطفيات الاضطرابو
 طلـــب التعويـــضات بواســـطة  ومـــن الناحيـــة النظريـــة، يمكـــن في العديـــد مـــن الـــدول    - ١٩
ولكن ثمة، مثلما جـاء في المناقـشة الـواردة في           . الجنائية أو المدنية أو إجراءات العمل     جراءات  الإ
هـذه الإمكانيـة مجـرّد وهـم مـن           تجعـل    عقبـات شـتى   مجلـس حقـوق الإنـسان،       المقـدّم إلى    تقرير  لا

 هــذه الإجــراءات، تــضمّ كفــاءة الــتي تــؤثر فيختلفــة الموامــل فعــلاوة علــى الع. العمليــة الناحيــة
 للحــصول علــى التعويــضاتلأشــخاص المتــاجر بهــم ا العقبــات الــشائعة الــتي تحــول دون ســعي 

ــة مــا يلــي بواســطة الإجــراءات  مركــز  ومــنحهم ضــحايا الاتجــار عــدم التعــرّف علــى  :القانوني
ونقـص المعلومـات    الـدعم الكـافي لتخليـصهم مـن وضـعهم؛           وعـدم وجـود     المقيمين القـانونيين؛    

؛ وافتقار الهيئـات القـضائية والمحـامين         المساعدة القانونية المجانية   توفروعدم  لدى هؤلاء؛   والمعرفة  
 كفايـة  وعـدم  ؛ضحايا الاتجـار  ت التي تتيح لهـم طلـب التعويـضات ل ـ         للقدرات والمعارف والخبرا  

  . أفراد أسرهمسلامة وأمن  وحماية الشهود التي تكفل سلامة وأمن ضحايا الاتجاربرامج 
لضحايا الاتجار المطالبة بالتعويـضات عـبر مخططـات التعـويض           وفي بعض الدول، يمكن       - ٢٠

الــشائع نجــاح ضــحايا الاتجــار في  غــير مــن يــزال ومــع ذلــك، فإنــه لا  . ضحايا الجريمــةالعامــة لــ
الوصــول إلى مثــل هــذه  عليهــا بواســطة مخططــات التعــويض الممولــة مــن الدولــة لأنّ   لحــصول ا

الجـرائم  أو أنـواع   الإقامـة     مثل الجنـسية أو وضـعية      بعض معايير الأهلية  ب مقيداكون  يالخطط قد   
  . التي تعرض لها الضحية

مـن   الاسـتفادة  لتحقيق الحقوق الإجرائية     توفير أنّوضوح   ب بعض هذه العقبات  وتُظهر    - ٢١
في الجوهريـة   حقـوق ضـحايا الاتجـار     عمـال   هو من الشروط المـسبقة الحاسمـة لإ       الانتصاف  سبل  

ــدول أن   . فالانتــصا ــى ال ــتعين مــثلا عل ــذلك ي ــول ــة بحقــوقهم  زوّد هــؤلاء بت المعلومــات المتعلق
نّهم من دون هـذه المعلومـات الـضرورية لـن          لأ،  لهم في طلب سبل الانتصاف    الآليات المتاحة   بو
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الإجـراءات القـضائية والإداريـة غالبـا        وبمـا أنّ    . يكونوا قادرين على الاستفادة مـن تلـك الـسبل         
المساعدة القانونية أمر حاسـم أيـضا       فإنّ توفير   تكون معقدة في كثير من الولايات القضائية،         ما

بالإضـافة إلى   و. النظام القانوني للبلـد المعـني      ب عندما لا تكون لهم معرفة    وخصوصا   ،بالنسبة لهم 
البلـدان الـتي    في القانونيـة  الإقامـة  فإنّ من الشروط المسبقة الهامة الحـصول علـى تـصاريح     ذلك،  

على ضحايا الاتجـار أن يـسعوا في    من الصعب للغاية ، لأنّه سيكون الانتصافتُطلب فيها سبل  
بيـد أنّـه قـد تبـيّن للمقـرّرة الخاصـة            . طردهم بالفعل تم   لخطر الطرد أو     معرضين إذا كانوا    طلبها

  . متاحة لهم من الناحية العملية غالبا ما تكون غير أنّ هذه التدابير
وإن صدر ما يجبر المتجرين على دفع التعويضات، فإنّه من الصعب جـدا             ، حتى   وأخيرا  - ٢٢

لـه أصـول تكفـي لإنفـاذ         تكـون إنفاذ هذه الأوامر لأنّ من يتبيّن ضلوعهم مـن المتجـرين قـد لا               
 الخـبرة والتـدريب والمـوارد اللازمـة     قـد تنقـصها   سـلطات إنفـاذ القـانون         أنّ تعويض، أو حكم ال 

 .)٢(المتجرينلتجميد ومصادرة أصول 

ــك     - ٢٣ ــى ذل ــلاوة عل ــدم إلى    د، شــدّوع ــر المق ــررة الخاصــة في التقري ــوق  ت المق ــس حق مجل
ن الأطفــال، اعتبــارات خاصــة تنطبــق    حالــة ضــحايا الاتجــار م ــ  في  هنــاك، أنعلــى الإنــسان 

يتعلــق بوضــع وتنفيــذ إجــراءات تهــدف إلى إعمــال حــق الاســتفادة مــن ســبل الانتــصاف  مــا في
 هذا الحـق لفائـدة ضـحايا الاتجـار مـن الأطفـال            ينبغي أن يسترشد إعمال     فكحد أدنى،   . الفعالة

صـة بهـذا الـشأن في إيـلاء          ويتمثـل المبـدأ ذو الأهميـة الخا        .المبادئ العامة لاتفاقية حقـوق الطفـل      ب
ينبغـي  ،  وبالتـالي . في جميـع الإجـراءات الـتي تتعلـق بالأطفـال          مصالح الطفل الفضلى عناية فائقـة       

فعلـى  . الانتصاف الـذي سـيُطلب     مسار العمل ونوع     تحديد قبل   مصالحه هذه عناية فائقة    إيلاء
ضـمن   الجنائيـة    اتسبيل المثال، قد لا يكون من مصلحة الطفل الفضلى أن يشارك في الإجـراء             

بعــض القــضايا الــتي يــتم فيهــا مــثلا اســتجوابه باســتمرار، أو إجبــاره علــى الإدلاء بــشهادته في    
المحكمة بحـضور المتجـرين، أو إخـضاعه لأسـئلة عدائيـة مـن قبـل المتجـرين أو محـاميهم، أو الـتي                        

أمـن أفـراد    تتوفر فيها الحماية الفعالة للشهود الضامنة لخصوصية وأمـن الطفـل وخـصوصية و              لا
وعلاوة على ذلك، فإنّ هذه الصيغة القائمة على صـيانة المـصالح الفـضلى للطفـل تـشير             . أسرته

 وفي. ضـحايا الاتجـار   شـكلا ملائمـا لإنـصاف الأطفـال    لا تكـون دائمـا    إلى أنّ التعويضات قـد      
 نظـام   إقامـة  موجهـة نحـو      جـبر  تـدابير    الـسعي في طلـب    بعض الحالات، قد يكون مـن الأنـسب         

البـدني والنفـسي    والتأهيـل   الـصحة   وفي التعلـيم    كحقـه   ،  لـه حقوقـه   ضمن  يماية الطفل   شامل لح 
  . لأطفال ضحايا الاستغلالبالنسبة لالإدماج الاجتماعي وفي إعادة 

__________ 
 Organization for Security and Cooperation in Europe-Office for Democratic Institutions and Human :انظـر   )٢(  

Rights, Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region (Warsaw, 2008), pp.40-42. .  
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أن تحتـرم حقـوق الأطفـال في التعـبير       ب ـ ،عمـلا باتفاقيـة حقـوق الطفـل       والدول مطالبة،     - ٢٤
في الإصـغاء إلـيهم     فرصـة   بأن تمكّنهم مـن      و فيهم،ثر  في جميع المسائل التي تؤ    وعن آرائهم بحرية    

يُــمنح  تحقيقا لهذه الغايـة، ينبغـي أن   و.  ذات الصلة  الإجراءات القضائية والإدارية   إجراء من أي  
الأمـور الـتي تـؤثر علـى مـصالحه، مثـل             جميـع    عـن لمعلومـات   الطفل فرص الوصـول بفعاليـة إلى ا       

. )٣(أو إعادتـه إلى وطنـه     /راءات لــمّ شمل أسرته و    وضعه واستحقاقاته والخدمات المتاحة له وإج     
مـشاركة الأطفـال الفعالـة تعـني ضـمنيا تزويـد الطفـل              ضـمان   فإنّ ضـرورة    علاوة على ذلك،    و

  . حسب الاقتضاءلغته الأم لترجمة الفورية إلى بالتمثيل القانوني دون مقابل، وكذا با
  

  قوق الإنسان ملاحظات إضافية بعد تقديم التقرير إلى مجلس ح  -جيم   
عقدت المقـرّرة الخاصـة جلـسات حـوار أخـرى مـع عـدد مـن أصـحاب المـصلحة بعـد                         - ٢٥

ــبل          ــى س ــل الحــصول عل ــصت إلى أنّ عراقي ــسان، وخل ــوق الإن ــس حق ــا إلى مجل ــديم تقريره تق
وفي مـا يتعلـق     . الانتصاف، الـتي نوقـشت أعـلاه، مـا تـزال شـائعة في العديـد مـن منـاطق العـالم                     

البحــوث الــتي أجراهــا مــشروع العمــل الأوروبي مــن أجــل التعــويض     بالتعويــضات، أظهــرت  
لضحايا الاتجار أنّه على الرغم من بدء ظهور الوعي بحق ضحايا الاتجـار في التعـويض ومـن أنّ                   
ــإنّ حــصول        ــيح لهــم طلــب التعويــضات، ف ــة الــتي تت ــدان الأوروبي ــة في هــذه البل الأطــر القانوني

ولئن كانت هناك عوامـل شـتى تـؤثر         . أمر نادر جدا  الضحايا فعليا على مدفوعات التعويضات      
بشكل سلبي في قدرة ضحايا الاتجار على المطالبـة بالتعويـضات، فـإنّ مـا هـو شـائع منـها أكثـر             
 من غيره عدم دراية هؤلاء بحقوقهم في التعويض، وصرامة شروط أهلية الاستفادة من صـناديق              

لقانون في مـصادرة الأصـول أو اسـتخدام         التعويض الممولة من الدولة، وإخفاق سلطات إنفاذ ا       
الأصــول المــصادرة في التعــويض لــضحايا الاتجــار، وغيــاب القــوانين المنظمــة للتعــويض لهــؤلاء     

التعـويض لـضحايا الاتجـار      ”كما كشفت مناقشات المائـدة المـستديرة الدوليـة حـول            . الضحايا
ــا   ــدوفا وأوكرانيـــ ــيلاروس ومولـــ ــة   “في بـــ ــها رابطـــ ــتي نظمتـــ ــترادا، الـــ ــلاســـ يلاروس في  بـــ

، أنّ العراقيل من قبيل قلة المعلومات عـن الحـق في التعـويض، وعـدم                ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٠
دراية القضاة والمحامين بحقوق الضحايا في التعـويض، وغيـاب المـساعدة القانونيـة، تحـدّ بـشكل                  

  .كبير من حظوظ الضحايا في المطالبة الناجحة بالتعويض
 بـالحق في    تمتـع ضـحايا الاتجـار     ضـمان   مجـال   ديات كـبيرة في      لا تزال هناك تح ـ    ومن ثم،   - ٢٦

 علـى أن الـدول أصـبحت تـولي        هنـاك مؤشـرات إيجابيـة       غـير أنّ    .  انتـصاف فعـال    علىالحصول  
 ومـن دواعـي تفـاؤل   . كافحـة الاتجـار   إجـراءات م   وضـع وتنفيـذ      هذا الحـق عنايـة متزايـدة لـدى        

__________ 
 Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking، )اليونيـسيف (منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة       )٣(  

  .٥-٢، المبدأ التوجيهي )٢٠٠٦نيويورك، () المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار(
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 جلـسة الحـوار   خـلال  علـى نفـسه    الـدول عدد مـن قطعها  التي القويةلتزامات ة الا الخاص ةالمقرر
فقـد  .  الحق علـى الـصعيد الـوطني        حول موضوع إعمال هذا     مجلس حقوق الإنسان   التي عقدها 
 غالبـا ، أن توفير المعلومات الـضرورية لـضحايا الاتجـار بطريقـة ملائمـة               مثلا النرويج ، لاحظت  

ــا ــون  مــ ــديات،  يكــ ــن التحــ ــدمــ ــرر  ت بوتعهــ ــر المقــ ــتخدام تقريــ ــةاســ ــص الخاصــ در ة كمــ
ــرامج دعــم ضــحايا  علــىغــييرات مهمــة بإدخــال تســتراليا أ وأفــادت. التحــسينات لاســتلهام  ب

المقـررة  الفلـبين   وأبلغـت   . لإجراء التفكير وتحقيـق الــتعافي     الاتجار، بما في ذلك توفير فترة طويلة        
 اسـتئماني وطـني   تنص على إنشاء صـندوق    تشريعاتها في مجال مكافحة الاتجار    بأن  الخاصة أيضا   

لتزويد ضحايا الاتجـار بطائفـة       الــمُدَانين الغرامات والممتلكات المصادرة من المتاجرين       يستخدم
ــوفير        ــل ت ــافيهم، مث ــق تع ــتي تحق ــن الخــدمات ال ــة م ــديم المــشورة    متنوع ــوارئ وتق ملاجــئ الط

، مثــل البرازيــل وأطلعــت دول أخــرى. والخــدمات القانونيــة المجانيــة والعــلاج الطــبي والنفــسي  
عمــا تبذلــه مــن جهــود مــن أجــل معلومــات المقــررة الخاصــة علــى كوريــا واليونــان، وجمهوريــة 

 والرعايـة الـصحية والمـساعدة       والإيـواء الحق في الانتـصاف الفعـال، مثـل تقـديم المـشورة             إعمال  
  . القانونية

ــة،  المقــررة الخاصــة   تلاحــظ وإذ  - ٢٧ أنّ وضــع  علــى فإنّهــا تؤكــد هــذه التطــورات الإيجابي
وعلـى غـرار مـا جـاء في         . أمر بالغ الأهمية  هو   إعمال هذا الحق     وجامعة هدفها إجراءات شاملة   

إعمـال الحـق في الانتـصاف    فـإنّ   مجلـس حقـوق الإنـسان،    المناقشة التي ترد في التقرير المقدَّم إلى      
ايا الاتجـار  فالتعرّف الدقيق على ضـح . الفعال يتوقف على مجموعة متنوعة من العوامل المترابطة      

وهـذه الممارسـة    . هـذا الحـق    علـى ممارسـة      ط المسبقة لكـي يكـون هـؤلاء قـادرين         هو من الشرو  
.  أنهـم مهـاجرين غـير شـرعيين أو مجـرمين     ليهم علـى  التعرف عتكاد تكون أمرا مستحيلا إذا تم  

تمكينـهم مـن فتـرة تفكـير وتعـافي، فـضلا عـن تزويـدهم مـن دون شـروط بالـدعم                       ويجب أيـضا    
 يتمكنـوا مـن اتخـاذ قـرار مـستنير بـشأن مـسار العمـل الـذي                    حـتى  اللازمين لـتعافيهم المساعدة  و

فإنّه ينبغـي   ،  التي لحقت بهم  التعويض عن الأضرار    وإذا رغب هؤلاء في التماس      . متابعتهيودون  
المـساعدة القانونيـة    ب، و هذه الحقـوق   حقوقهم والسبل المتاحة لممارسة      عنالمعلومات  تزويدهم ب 

 الخـــدمات اللازمـــة، ومـــنحهم مركـــز المقـــيمين وخـــدمات الترجمـــة الفوريـــة وغـــير ذلـــك مـــن
منـذ الوهلـة الـتي يـتم فيهـا التعـرف علـيهم               حقـوق أصحاب  بهم ك ويجب الاعتراف   . القانونيين

الـضرورية  تتخذ إجراءات قائمة على هذه العناصر       الدول أن   باعتبارهم ضحايا للاتجار، وعلى     
أمــا التّــدابير الاســتثنائية . عالــةالاســتفادة مــن ســبل الانتــصاف الف لكــي يتمتــع هــؤلاء بــالحق في

  . المصممة لمعالجة بعض الجوانب فقط فإنّها لا تكاد تكفي لإعمال هذا الحق إعمالا كاملا
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  مشروع المبادئ الأساسية المتعلقة بحقّ الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة  -دال   
بل الانتـصاف الفعالـة،   سعيا إلى إرشاد الدول في مجال إعمال الحق في الاستفادة من س           - ٢٨

قدمت المقرّرة الخاصة في التقرير المقدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان مـشروع المبـادئ الأساسـية                   
ويرد هذا المـشروع مستنـسخا      . المتعلقة بحقّ استفادة ضحايا الاتجار من سبل الانتصاف الفعالة        

من الدول، من بينها البرازيـل      وأشارت المقرّرة مع الارتياح إلى أنّ عددا        . لتقريرافي المرفق بهذا    
، قـد   )البوليفاريـة  - جمهوريـة (وكوستاريكا واليونان وجمهورية مولدوفا وسـلوفاكيا وفترويـلا         

 الإنـسان عـن ترحيبـها بمـشروع         حقـوق أعربت صراحة خلال جلسة الحوار التي عقدها مجلس         
  .المبادئ الأساسية

ــوانين و   و  - ٢٩ ــة إلى الق ــادئ التوجيهي ــشروع المب ــستند م ــة في مجــال   ي ــة القائم ــايير الدولي المع
ــه مــصمم. بهــذا الخــصوص معــايير جديــدة يــشكللا حقــوق الإنــسان، وهــو   لإضــفاء كمــا أنّ

دة الـتي يـتعين      العوامـل المحـدَّ    وللوقـوف علـى   الوضوح علـى مفهـوم الحـق في الانتـصاف الفعـال             
 المثــال، يــنص فعلــى سـبيل . لفائـدة ضــحايا الاتجـار   هـذا الحــق  لـدى إعمــال أخـذها في الاعتبــار  

الـتي تتـيح    الإجـراءات المناسـبة   وضـع ضمان ب ـأن الدول لـديها التزامـات      المشروع صراحة على    
لمعاملــة التمييزيــة في القــانون ل تعرضــهمعــدم تكفــل وبــسرعة وبدقــة علــى الــضحايا، التعــرف 

الحــق في الانتــصاف الفعــال   وهــذا مــن الــشروط المــسبقة لممارســة     . في الممارســة العمليــة  أو
 حيــث يــنص لطبيعــة المعقــدة لجريمــة الاتجــار كمــا يعكــس المــشروع ا. لــضحايا الاتجــار سبةبالنــ
منح ضحايا الاتجار وضـع الإقامـة المؤقتـة أو الدائمـة             من الدول    يقتضي قد   أنّ ردّ الحقوق   على

عنـــدما يتعـــذر ضـــمان عـــودتهم الآمنـــة إلى بلـــد المنـــشأ أو أنّ هـــذه العـــودة قـــد لا تكـــون في   
يتعلـق بالتعـافي، يـنص مـشروع المبـادئ الأساسـية علـى ضـرورة أن تكفـل                   وفي مـا    . مصلحتهم

تعـــاونهم في الـــدول ألا يكـــون وصـــول هـــؤلاء إلى المـــساعدة وغيرهـــا مـــن المنـــافع مـــشروطا ب  
لأنّ هذا الشرط هو مـن العوائـق الـشائعة الـتي تحـول دون اسـتفادتهم مـن                   الإجراءات القانونية،   

ينص المشروع على أنّه يـتعين علـى الـدول أن تـسمح             ا،  وأخير .هذه المساعدة ومن هذه المنافع    
علـى الانتـصاف     السعي للحصول     فيه البقاء بصفة قانونية في البلد الذي يجري      لضحايا الاتجار ب  

وذلك خلال المدة التي تستغرقها أي إجـراءات قانونيـة بهـذا الـشأن، مـع الأخـذ في الاعتبـار أنّ         
  . للاعتقال والترحيلمعرضينهاجرين غير نظاميين مهؤلاء يُعاملون في كثير من الأحيان ك

بعـض الـدول مـسألة      ت   مجلس حقوق الإنسان، أثـار     جلسة الحوار التي عقدها   وخلال    - ٣٠
قبــل  مــن شروع المبــادئ الأساســيةالمتــوخى لمــالوضــع القــانوني وبالخطوة التاليــة تتعلــق بــهامــة 
لمبــادئ الأساســية لا تــزال قيــد مــشروع اوكمــا جــاء في جلــسة الحــوار، فــإنّ  . ةالخاصــة المقــرر

لحـق ضـحايا     الفعـال    الإعمـال  سوى خطوة أولى في الجهـود الراميـة إلى           وهو لا يشكل  التطوير  
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بمـا قـد     وبالتـالي فـإنّ المقـرّرة الخاصـة ترحـب         . الاتجار في الاستفادة من سبل الانتـصاف الفعالـة        
 مـشروع   زيـادة تحـسين  تبديه الدول وأصحاب المصلحة الآخرين مـن آراء أو اقتراحـات بـشأن          

ومـع ذلـك، فهـي      . اتخاذه من خطوات في المـستقبل     النظر في ما ينبغي     وبشأن  المبادئ الأساسية   
وتحليهـا بـروح الملكيـة ضـمن هـذه العمليـة الهادفـة              الدول  تشدد على الأهمية الحاسمة لالتزامات      

لــيس هــو هــذا المــشروع القــصد مــن ورغــم أنّ . إلى رســم ملامــح مــشروع المبــادئ الأساســية 
 ةرالمقـرّ فـإنّ   وإنمـا أيـضا الممارسـين الـذين يعملـون مـع ضـحايا الاتجـار،                 فحـسب   الدول  إرشاد  
 بالوفـاء   أن تتقيد الدول، باعتبارهـا أطرافـا متحملـة للمـسؤولية،           الأهمية بمكان    ة ترى من  الخاص

مـشروع  م  ته وإعمالـه وأن تلتـزم باسـتخدا       وحمايالحق في الانتصاف الفعال     بالتزاماتها في احترام    
 ةالمقـرر ومـن ثم، فـإنّ     . أرض الواقـع  يترتـب عـن هـذه الالتزامـات في          المبادئ الأساسية لفهم ما     

مـن خـلال    ع مـع الـدول وذلـك        وهـذا المـشر   مـضمون   ة تود أن تتاح لها الفرصة لمناقـشة         الخاص
 قويــة وهــي ترحــب، في إطــار هــذه العمليــة، بوجــود قيــادة. إجــراء مــشاورات حكوميــة دوليــة

 مجموعة أصدقاء متحـدون ضـد الاتجـار       و عضاء مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة      أ يتولاها
   . الإرادة السياسية للدول الأعضاء من أجل حشدبالبشر

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -هاء   

لـضحايا  تـوفير سـبل الانتـصاف      تكرّر المقرّرة الخاصة تأكيد أنّه من واجب الـدول            - ٣١
في الاتجـار بالأشـخاص أو       منع ومكافحـة  في  العناية الواجبة   خذ ب وذلك عندما لا تأ   ،  الاتجار

 وعــلاوة علــى ذلــك، يــتعين علــى الــدول بموجــب .لــضحايا الاتجــارحمايــة حقــوق الإنــسان 
الانتصاف الفعالة وتحمـي      أن تحترم حق الاستفادة من سبل      قانون الدولي لحقوق الإنسان   ال

في مـا تتخـذه مـن إجـراءات، أن تـسترشد             ولهذه الغاية، ينبغـي للـدول،        .هذا الحق وتعمله  
. بالهدف المتمثل في إعمال حـق ضـحايا الاتجـار في الاسـتفادة مـن سـبل الانتـصاف الفعالـة                    

منــذ الوهلــة الــتي يــتم فيهــا التعــرف علــيهم    حقــوقأصــحاب بهــؤلاء كيجــب الاعتــراف و
. لحقـوق تتخذ إجراءات لتسهيل تمـتعهم بهـذه ا       الدول أن   باعتبارهم ضحايا للاتجار، وعلى     

وبما أنّ مختلف عناصر الحق في الاستفادة من سبيل الانتصاف الفعالة مترابطـة فيمـا بينـها،                  
فإنّـه مــن الأهميــة بمكــان بالنــسبة للــدول أن تــوفّر سلــسلة متواصــلة مــن المــساعدة والــدعم  
تهدف إلى رد الحقوق والتعافي والتعويض والترضية وضمان عدم التكـرار، وذلـك بحـسب               

  .ع كل حالةما يتناسب م
ــة، تحيــل       - ٣٢ وســعيا إلى تعزيــز إعمــال حــق ضــحايا الاتجــار في ســبل الانتــصاف الفعال

المقــررة الخاصــة الــدول إلى التوصــيات الــتي وضــعتها في التقريــر المقــدم إلى مجلــس حقــوق   
  :وهي تودّ بالخصوص إبراز التوصيات التالية. الإنسان
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ن فرصة السعي للحصول علـى سـبل        كخطوة أولى لضمان تمكين ضحايا الاتجار م        - ٣٣
الانتصاف باعتبارهم ضحايا لانتـهاكات حقـوق الإنـسان، ينبغـي للـدول أن تكفـل تزويـد              
ــراد الــشرطة وحــرس الحــدود ومــوظفي مكاتــب      ــيين، مثــل أف الــسلطات والمــسؤولين المعن
الهجــرة، بالتــدريب الكــافي في مجــال التعــرف علــى ضــحايا الاتجــار وذلــك مــن أجــل تحديــد 

  .بسرعة وبدقةهويتهم 
ينبغي للدول أن تزود ضحايا الاتجار بفترة من التفكير والــتعافي، وكذا بالمـساعدة          - ٣٤

على تحقيق تعافيهم الكامـل مـن دون شـرط أو قيـد، مـع إيـلاء المراعـاة الواجبـة للظـروف                       
  .والاحتياجات الخاصة بكل فرد من ضحايا الاتجار

ينبغـي  مجديـة،    حقهم في التعويض بطريقة   رسة  ممامن   من أجل تمكين ضحايا الاتجار      - ٣٥
أي ،  تزويـد ضـحايا الاتجـار بمـا يلـزم مـن الوسـائل والمـساعدات والمراكـز القانونيـة                   لدول  ل
 اللازمــة وغيرهــا مــن المــساعدات  والمــساعدة القانونيــة المجانيــة  المعلومــاتالحــصول علــى ب

أن  للـدول  علـى ذلـك، ينبغـي   وعـلاوة  . تعافيهم بالكامل وتمتعهم بالإقامة القانونية   لضمان  
الحـق في حمايـة الخـصوصية       لضحايا الاتجار الذين يشاركون في الإجـراءات القانونيـة           تكفل

  . وحماية الشهودالسلامة في و
لــدول أن تكثــف تــدريب رجــال القــضاء والمــدعين العــامين والمحــامين علــى  ينبغــي ل  - ٣٦

  . لإجراءات القانونية ذات الصلةاضحايا الاتجار وبالقوانين والقضايا المتعلقة بحقوق 
الأصـول  تحديد  بالتدريب الكافي على     القانون   أن تزوّد موظفي إنفاذ   ينبغي للدول     - ٣٧

المرتبطــة بجريمــة الاتجــار بالبــشر وتعقــب هــذه الأصــول وتجميــدها ومــصادرتها، وأن تــضع     
  . رضحايا الاتجا للتعويضتشريعات تنص صراحة على استخدام الأصول المصادرة في ا

في حالة وجود مخططات التعويض الممولة من قبل الدولـة لفائـدة ضـحايا الجـرائم،                  - ٣٨
 الاتجار من التماس التعويض، يمنع ضحاياينبغي للدول أن تلغي معايير الأهلية التي لها تأثير 

  . الإقامة طويلة الأمدو الجنسية مثل شروط
الحــق في  ر بالمعلومــات عــن  تزويــد ضــحايا الاتجــا  يــتعين علــى الــدول أن تكفــل      - ٣٩

لحـصول  عن كيفية ومصدر االانتصاف والآليات والإجراءات المتاحة لممارسة هذا الحق، و      
 عـن  مبادئ توجيهية    أن تضع لدول  للتسهيل هذه العملية، ينبغي     و. على المساعدة اللازمة  

ت للمعلومـات الـتي سـتُقدَّم لـضحايا الاتجـار وعـن مـضمون هـذه المعلومـا         الشكل المناسب  
  . هذه المبادئ بشكل سليمتطبيق ولغتها، وأن تكفل 
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باعتبـار ذلـك    دون مقابل   المساعدة القانونية   أن تزود ضحايا الاتجار ب    لدول  لينبغي    - ٤٠
. الاستفادة من سـبل الانتـصاف الفعالـة       حقهم في    لكي يمارس جميعهم  شرطا مسبقا أساسيا    

ــدول   ــضمن ال ــدم  وينبغــي أن ت ــذين يق ــوا   أن يكــون المحــامون ال ــد تلق ــساعدة ق ون هــذه الم
ضــحايا الاتجــار، بمــن فــيهم الأطفــال، وفي مجــال إجــراء   التــدريب الكــافي في مجــال حقــوق  

  . ضحايا انتهاكات حقوق الإنسانالاتصالات الفعالة مع 
من غير شـروط وذلـك   تصاريح إقامة مؤقتة    ضحايا الاتجار ب   تزودينبغي للدول أن      - ٤١

تصاريح أن تزودهم بلدول لينبغي أيضا  و. إجراءات قانونية خلال المدة التي تستغرقها أي      
وذلـك عنـدما يتعـذر ضـمان عـودتهم          إقامة مؤقتـة أو دائمـة لأسـباب اجتماعيـة وإنـسانية،             

 همظروفتتعلق ب لأسباب الآمنة إلى بلد المنشأ أو أنّ هذه العودة قد لا تكون في مصلحتهم            
  . ة والاجتماعية في بلد المنشأالشخصية، مثل فقدان الجنسية أو الهوية الثقافي

 الاعتبـار الأساسـي     هـي المصالح الفـضلى للطفـل      أن تضمن أن تكون     لدول  ينبغي ل   - ٤٢
ضحايا الاتجار من الأطفال والـتي تتخـذها   في جميع القرارات أو الإجراءات التي تؤثر على     

ت الإداريـة   اصـة للرعايـة الاجتماعيـة أو المحـاكم أو الـسلطا           الخعامـة أو    الؤسسات  سواء الم 
  . الهيئات التشريعية أو
ينبغي للدول أن تشجع ضحايا الاتجار من الأطفال على إبـداء رأيهـم وأن تـصغي                   - ٤٣

ومن أجل تيـسير هـذه العمليـة، ينبغـي          . لهذه الآراء بحسب أعمار الأطفال ومدى نضجهم      
 علـى  الأمـور الـتي تـؤثر    جميـع  عنلمعلومات للدول أن تكفل حصول هؤلاء الأطفال على ا      

مصالحهم، ومن ذلك وضـعهم والخيـارات القانونيـة المتاحـة لهـم واسـتحقاقاتهم والخـدمات                 
ينبغي علاوة على ذلك، و. أو إعادتهم إلى أوطانهم/المتاحة له وإجراءات لــمّ شمل أسرهم و

أن تكفل الدول حصولهم على المـساعدة القانونيـة والترجمـة الفوريـة وغيرهمـا مـن أشـكال                   
 يقــدمها أخــصائيون مــدربون في مجــال حقــوق الطفــل وكيفيــة التواصــل مــع المــساعدة الــتي

  .ضحايا الاتجار من الأطفال
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  المرفق
مشروع المبادئ الأساسية المتعلقـة بحـقّ ضـحايا الاتجـار في الاسـتفادة مـن             

  سبل الانتصاف الفعالة
      

  الحقوق والواجبات  - ١  
نتهاكات حقوق الإنسان، الاسـتفادة مـن       يحق لضحايا الاتجار، باعتبارهم من ضحايا ا        - ١

  .سبل الانتصاف الفعالة على ما لحقهم من أضرار
 أو تيــسير ملزمــة بإتاحــةذلــك بلــدان المنــشأ والعبــور والمقــصد،   جميــع الــدول، بمــا في    - ٢

الوصول إلى سبل الانتصاف العادلة والكافية والملائمة لكل من يوجد داخـل أراضـيها ويخـضع                
  .ية من ضحايا الاتجار على ما لحقه من أضرارلولاياتها القضائ

التعــويض  في حــق الاســتفادة مــن ســبل الانتــصاف الفعالــة يــشمل الحــق الجــوهري          - ٣
  . التعويضات الإجرائية اللازمة للحصول على والحقوق

الــتي مناســبة عــن الأضــرار تعويــضات  ضــحايا الاتجــارينبغــي مــنح مـن حيــث الجــوهر،    - ٤
ك ردّ الحقــوق، والتعــويض، والتعــافي، والترضــية، وضــمان عــدم   وقــد يــشمل ذلــ،لحقــت بهــم

  .التكرار
لوصـول إلى سـلطة مختـصة ومـستقلة مـن أجـل             ينبغي أيضا تمكين ضـحايا الاتجـار مـن ا           - ٥

 :على الأقل توفير ما يليهذا يتطلب و. التعويضات بنجاحالحصول على 

  جــبر الــضرراتلهــم وعــن آليــ حقــوقهم والتعويــضات المتاحــة عــنعلومــات الم  )أ(  
 ؛ وطرائق الوصول إليها

 مـــن المـــساعدة القانونيـــة والطبيـــة والنفـــسية والاجتماعيـــة والإداريـــة وغيرهـــا  )ب(  
  اللازمة في التماس سبل الانتصاف؛ المساعدة

فتــرة للــتفكير والتعــافي، ثم مــنح الــضحايا الإقامــة القانونيــة خــلال المــدة الــتي       )ج(  
  . نتصافالايستغرقها سعيهم في طلب سبل 
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  إعمال حق الاستفادة من سبل الانتصاف  -  ٢  
 :تقوم الدول  - ٦

علـى  ف الـسريع والـدقيق       التعـرّ  لتحقيق الإجراءات المناسبة    بالتأكد من وجود    ) أ(  
وإتاحة التدريب الكافي لوكالات إنفاذ القانون وغيرها مـن الوكـالات الـتي قـد               ضحايا الاتجار   

  ؛ تجارتواجه مسألة التعامل من ضحايا الا
علـى   للتمييـز  في القـانون أو في الممارسـة         ضـحايا الاتجـار   ضمان عدم تعـرض     ب  ) ب(  
ــسياسي    أســاس  ــرأي ال ــدين أو ال  أو غــيره مــن الآراء العــرق أو الجــنس أو اللــون أو اللغــة أو ال

ــة  أو ــد أو  أو الأصــل القــومي أو الاجتمــاعي أو الملكي ســنّ ، بمــا في ذلــك أي مركــز آخــرالمول
  أنواع الاستغلال؛ من   أو وظيفتهم أو ما خضعوا له للاتجارركزهم كضحايام الضحايا أو

لكــل ضــحية مــن ضــحايا الاتجــار  إيــلاء الاعتبــار الواجــب للظــروف الفرديــة    ) ج(  
 وتحقيـق الاحتـرام   لـضحايا   اتمكـين   وذلك بغيـة التأكـد مـن أنّ سـبل الانتـصاف تتمحـور حـول                 

 وأن تـضمن أن  “ألا تحدث أي ضـرر ”ي للدول كحد أدنى، ينبغو. الكامل لحقوقهم الإنسانية  
  . سلامتهم النفسية والجسديةإجراءات الإنصاف غير مخلّة أو ضارة بحقوقهم وب تكون

  
  ردّ الحقوق  ) أ(  

  :تقوم الدول  - ٧
ــدابير رد        ) أ(   ــد اتخــاذ ت ــصدارة عن ــضحايا الاتجــار في ال بوضــع المــصالح الفــضلى ل
  ؛ الحقوق

الإقامـــة المؤقتـــة أو الدائمـــة كـــشكل مـــن أشـــكال  ضـــحايا الاتجـــار بتزويـــد ب  )ب(  
الانتصاف عندما يتعذر ضمان عودتهم الآمنة إلى بلـد المنـشأ أو عنـدما تجعلـهم هـذه العـودة في                     
مواجهة خطـر الاضـطهاد والمزيـد مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان، أو قـد لا تكـون علـى نحـو                         

 . آخر من مصلحتهم الفضلى

عـدم إعـادة الـضحايا       ضـمان    بغيـة الجذرية للاتجار   التصدي بفعالية للأسباب    ب  ) ج(  
إلى الوضع الذي كان سائدا قبل عملية الاتجار والـذي قـد يعرضـهم إلى خطـر معـاودة الاتجـار                     

  . ضدهمانتهاكات حقوق الإنسانبهم أو ارتكاب المزيد من 
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  التعافي  )ب(  

  :تقوم الدول  - ٨
تُتــاح فيهــا لــضحايا الاتجــار ، بتــوفير فتــرة للــتفكير والتعــافي مــن دون شــروط   ) أ(  

ويـشمل ذلـك علـى       البدني والنفـسي والاجتمـاعي،       الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق تعافيهم     
 وتقــديم المــشورة والمعلومــات حــول أوضــاعهم  الملائــم الــسكن ســبيل الــذكر لا الحــصر تــوفير 

ــة ــة  ؛وحقــوقهم القانوني ــة والنفــسية والمادي التعلــيم و ظيــف؛ وفــرض التو وتقــديم المــساعدة الطبي
 والتدريب؛ 

المــساعدة وغيرهــا مــن الفوائــد بالتأكّــد مــن أن حــصول ضــحايا الاتجــار علــى   ) ب(  
  . تعاونهم في الإجراءات القانونيةليس مشروطا بأي حال من الأحوال ب

  
 التعويض   ) ج(  

  :تقوم الدول  - ٩
لـي للـراغبين   الـتي تتـيح مـا ي     والإجراءاتالقوانين والآليات   بالتأكد من وجود      ) أ(  

  :من ضحايا الاتجار

الحصول علـى التعويـضات المدنيـة عـن الجـرائم المتـصلة بالاتجـار بالأشـخاص،                    ‘١’  
 في ذلك خرق قوانين العمل؛  بما

 علـى تعـويض   تقـضي بالحـصول  الجنائية استصدار أحكام أو أوامر من المحاكم      ‘٢’  
  من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار؛ 

  . عويض عن الإصابات والأضرارعلى التمن الدولة الحصول الوصول إلى   ‘ ٣’  
ــذليل  )ب(   ــات بت ــى ال    العقب ــضحايا الاتجــار في الحــصول عل ــة ل تعــويض عــن  المعروف

 : الدول من أنّ الغاية، ينبغي أن تتأكد وتحقيقا لهذه. الأضرار المادية وغير المادية

ــع ضــحايا الاتجــار    ‘ ١’   ــا في الح ــ لهــم الحــق الق جمي ــل للإعمــال قانوني ــى اب صول عل
وضـعهم حيـال قـوانين الهجـرة وعمـا إذا       بصرف النظـر عـن      وذلك  ،  التعويض

  كان الضالعون في الاتجار بهم قد أُدينوا أم لا؛
قــوقهم القانونيــة، بمــا في ذلــك حقــوقهم في  ضــحايا الاتجــار علــى علــم تــام بح   ‘ ٢’  

  الــتي يفهموهــا مــن ســبلوبالأشــكال واللغــاتعلــى وجــه الــسرعة  الاســتفادة
  ؛الإداريةعبر إجراءات القضاء وقوانين العمل والإجراءات الانتصاف 
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ضـحايا الاتجــار الــساعين للحـصول علــى ســبل الانتـصاف مــزوّدون، بــصرف      ‘ ٣’  
، النظر عن وضعهم حيال قوانين الهجرة، بالمساعدة اللازمة لبلوغ هذه الغايـة           

ساعدة والتمثيـل القـانونيين بكفـاءة ومـن         والمبما في ذلك المساعدة الاجتماعية      
  ؛المترجمين المؤهلينب الضرورة وعند، مقابل دون

  فيـه  البقـاء بـصفة قانونيـة في البلـد الـذي يجـري            ضحايا الاتجـار مـسموح لهـم ب         ‘ ٤’  
ــسعي للحــصول   ــستغرقها أي      ال ــتي ت ــدة ال ــك خــلال الم ــصاف وذل ــى الانت عل

 إجراءات إداريـة بهـذا الـشأن،        إجراءات جنائية أو مدنية أو إجراءات عمل أو       
ــم         ــشكل دائ ــاء ب ــن مطالــب في حــق البق ــد يكــون لهــم م ــا ق ودون إخــلال بم

   كإجراء انتصافي في حد ذاته؛
 العائـــدات المتأتيـــة مـــن الاتجـــار جـــاهزة لـــدعم حجـــزالقـــوانين والإجـــراءات   ‘ ٥’  

 العائــــدات أنّ هــــذه صــــراحة علــــى وتــــنصومــــصادرة أصــــول المهــــربين، 
وفي المقـام الثـاني     في المقام الأول لتعويض ضحايا الاتجـار        ة  موجّهوالموجودات  

 ؛ لتمكين الضحايا من سبل الانتصاف بصورة عامة

  . في ذلك الأحكام الأجنبيةأحكام التعويض، بما  لإنفاذ جاهزةالتدابير الفعالة   ‘ ٦’  
للعنـف  ضحايا الاتجار من النساء والفتيـات الـلاتي تعرضـن           في حالات   ينبغي للدول،   و  - ١٠

الجنسي والجنساني، أن تراعي ما قد ينجم عن الإجراءات القضائية من أضـرار نفـسية ووصـمة           
 الحمايـة الكافيـة     عار ونبذ مـن قبـل المجتمـع المحلـي والأسـرة، وأن تتخـذ التـدابير اللازمـة لتـوفير                    

والعمـل في الوقـت نفـسه علـى تمكينـهن مـن فـرص الـسعي للحـصول                    والفتيات،   النسوةلهؤلاء  
  . قضائيةال بالوسائل التعويض على

  
 ضحايا الاتجار من الأطفال  - ٣  

 :تقوم الدول  - ١١

ــد     بالتأكــد مــن أنّ    )أ(   ــار الأساســي في تزوي ــصالح الفــضلى للطفــل هــي الاعتب الم
ــه وســنّه ، بمــا في ذلــك للطفــل الظــروف الشخــصية وبمراعــاة الانتــصاف، الــضحية بــسبل تربيت
 ؛ واحتياجاته من الحمايةية  والثقافية واللغووخلفيته العرقية

 .فيـه في جميع المسائل الـتي تـؤثر        و بحرية   رأيه في التعبير عن     باحترام حق الطفل    )ب(  
 جميـع   عـن لمعلومـات   يُــمنح الطفـل فـرص الوصـول بفعاليـة إلى ا           تحقيقا لهـذه الغايـة، ينبغـي أن         و

شمـل   لملـه وإجـراءات   الأمور التي تؤثر في مصالحه، مثل وضعه واستحقاقاته والخدمات المتاحة      
  ؛ أو إعادته إلى وطنه/أسرته و
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ضـحايا الاتجـار مـن    لأشخاص الذين يعملـون مـع   تزويد ا اتخاذ تدابير لضمان    ب  )ج(  
قـوق  على جملـة مـن الح     التدريب الكافي والملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي        ب الأطفال

 .فالتتصل بالحالات التي تهم الأط الالتزامات المحددة التيو
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	16 - ولاحظت المقررة الخاصة أيضا في التقرير المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان أنّ إعادة ضحية الاتجار إلى بلده الأصلي قد لا تكون من الأشكال الملائمة للانتصاف لأنّه قد يكون فقد الصلات القانونية أو الثقافية أو الاجتماعية مع بلد المنشأ ولم يعد من مصلحته العودة إليه. إذ من الجائز مثلا أن يفقد الطفل، الذي يُهرَّب إلى دولة أخرى ويستمر على ذلك لعقود من الزمن، هويته الاجتماعية والثقافية التي كانت له في بلد المنشأ. وإذا توافرت هذه العوامل، فإنّ رد الحقوق قد يتضمن إعادة دمج ضحية الاتجار في المجتمع المضيف أو إعادة توطينه في بلد ثالث. 
	17 - ويشتمل الـتعافي على توفير الرعاية الطبية والنفسية، وكذا الخدمات القانونية والاجتماعية. وبما أنّ الاتجار غالبا ما تكون له مخلفات جسدية ونفسية حادة على الضحايا، فإنّ الـتعافي هو من الأشكال الحاسمة للانتصاف. وفي التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، لاحظت المقررة الخاصة مع القلق أنّ خدمات الـتعافي في بعض الدول لا تُتاح إلا لفئات معينة من ضحايا الاتجار وذلك على حساب أشخاص آخرين مثل ضحايا الاتجار الداخلي من الرجال والأطفال، وأنّ الوصول إلى هذه الخدمات مشروط بقدرة ضحايا الاتجار على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون أو برغبتهم فيه. وأعربت أيضا عن قلقها إزاء عدم إتاحة العديد من الدول ”لفترة من التفكير والنقاهة“ تتيح لضحايا الاتجار الإفلات من تأثير المتجرين، واستعادة استقرارهم النفسي للنظر في الخيارات المتاحة لهم، واتخاذ قرار مستنير بشأن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون من دون التعرض لخطر الإبعاد من البلد. ولا تشكل هذه الفترة جزءا حاسما من الـتعافي فحسب، بل أيضا خطوة أساسية أولى في البحث عن أشكال أخرى من الجبر، مثل التعويضات. وتحقيق أمن ورفاه ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذي قد يتيسّر بفترة التفكير والنقاهة، هو من الشروط الأساسية في سعي ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى الحصول على التعويضات. 
	18 - وينبغي تقديم التعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي يمكن تقييمها والتي لا تقبل الجبر بردّ الحقوق. ويمكن تقديم هذه التعويضات على شكل مدفوعات في مقابل طائفة واسعة من الإصابات أو الخسائر أو الأضرار الناجمة عن أفعال الجناة، ومنها على سبيل المثال تكاليف ما يلزم الضحية من علاج طبي أو بدني أو نفسي أو نفساني؛ وفقدان الدخل والأجور المستحقة؛ والرسوم القانونية والتكاليف المماثلة الأخرى؛ وعلى شكل مدفوعات في مقابل الأضرار غير المادية الناجمة عن الإصابات المعنوية أو الجسدية أو النفسية، والاضطرابات العاطفية والآلام والمعاناة. 
	19 - ومن الناحية النظرية، يمكن في العديد من الدول طلب التعويضات بواسطة الإجراءات الجنائية أو المدنية أو إجراءات العمل. ولكن ثمة، مثلما جاء في المناقشة الواردة في التقرير المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، عقبات شتى تجعل هذه الإمكانية مجرّد وهم من الناحية العملية. فعلاوة على العوامل المختلفة التي تؤثر في كفاءة هذه الإجراءات، تضمّ العقبات الشائعة التي تحول دون سعي الأشخاص المتاجر بهم للحصول على التعويضات بواسطة الإجراءات القانونية ما يلي: عدم التعرّف على ضحايا الاتجار ومنحهم مركز المقيمين القانونيين؛ وعدم وجود الدعم الكافي لتخليصهم من وضعهم؛ ونقص المعلومات والمعرفة لدى هؤلاء؛ وعدم توفر المساعدة القانونية المجانية؛ وافتقار الهيئات القضائية والمحامين للقدرات والمعارف والخبرات التي تتيح لهم طلب التعويضات لضحايا الاتجار؛ وعدم كفاية برامج حماية الشهود التي تكفل سلامة وأمن ضحايا الاتجار وسلامة وأمن أفراد أسرهم. 
	20 - وفي بعض الدول، يمكن لضحايا الاتجار المطالبة بالتعويضات عبر مخططات التعويض العامة لضحايا الجريمة. ومع ذلك، فإنه لا يزال من غير الشائع نجاح ضحايا الاتجار في الحصول عليها بواسطة مخططات التعويض الممولة من الدولة لأنّ الوصول إلى مثل هذه الخطط قد يكون مقيدا ببعض معايير الأهلية مثل الجنسية أو وضعية الإقامة أو أنواع الجرائم التي تعرض لها الضحية. 
	21 - وتُظهر بعض هذه العقبات بوضوح أنّ توفير الحقوق الإجرائية لتحقيق الاستفادة من سبل الانتصاف هو من الشروط المسبقة الحاسمة لإعمال حقوق ضحايا الاتجار الجوهرية في الانتصاف. ولذلك يتعين مثلا على الدول أن تزوّد هؤلاء بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم وبالآليات المتاحة لهم في طلب سبل الانتصاف، لأنّهم من دون هذه المعلومات الضرورية لن يكونوا قادرين على الاستفادة من تلك السبل. وبما أنّ الإجراءات القضائية والإدارية غالبا ما تكون معقدة في كثير من الولايات القضائية، فإنّ توفير المساعدة القانونية أمر حاسم أيضا بالنسبة لهم، وخصوصا عندما لا تكون لهم معرفة بالنظام القانوني للبلد المعني. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ من الشروط المسبقة الهامة الحصول على تصاريح الإقامة القانونية في البلدان التي تُطلب فيها سبل الانتصاف، لأنّه سيكون من الصعب للغاية على ضحايا الاتجار أن يسعوا في طلبها إذا كانوا معرضين لخطر الطرد أو تم طردهم بالفعل. بيد أنّه قد تبيّن للمقرّرة الخاصة أنّ هذه التدابير غالبا ما تكون غير متاحة لهم من الناحية العملية. 
	22 - وأخيرا، حتى وإن صدر ما يجبر المتجرين على دفع التعويضات، فإنّه من الصعب جدا إنفاذ هذه الأوامر لأنّ من يتبيّن ضلوعهم من المتجرين قد لا تكون له أصول تكفي لإنفاذ حكم التعويض، أو أنّ سلطات إنفاذ القانون قد تنقصها الخبرة والتدريب والموارد اللازمة لتجميد ومصادرة أصول المتجرين().
	23 -  وعلاوة على ذلك، شدّدت المقررة الخاصة في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان على أن هناك، في حالة ضحايا الاتجار من الأطفال، اعتبارات خاصة تنطبق في ما يتعلق بوضع وتنفيذ إجراءات تهدف إلى إعمال حق الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة. فكحد أدنى، ينبغي أن يسترشد إعمال هذا الحق لفائدة ضحايا الاتجار من الأطفال بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل. ويتمثل المبدأ ذو الأهمية الخاصة بهذا الشأن في إيلاء مصالح الطفل الفضلى عناية فائقة في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال. وبالتالي، ينبغي إيلاء مصالحه هذه عناية فائقة قبل تحديد مسار العمل ونوع الانتصاف الذي سيُطلب. فعلى سبيل المثال، قد لا يكون من مصلحة الطفل الفضلى أن يشارك في الإجراءات الجنائية ضمن بعض القضايا التي يتم فيها مثلا استجوابه باستمرار، أو إجباره على الإدلاء بشهادته في المحكمة بحضور المتجرين، أو إخضاعه لأسئلة عدائية من قبل المتجرين أو محاميهم، أو التي لا تتوفر فيها الحماية الفعالة للشهود الضامنة لخصوصية وأمن الطفل وخصوصية وأمن أفراد أسرته. وعلاوة على ذلك، فإنّ هذه الصيغة القائمة على صيانة المصالح الفضلى للطفل تشير إلى أنّ التعويضات قد لا تكون دائما شكلا ملائما لإنصاف الأطفال ضحايا الاتجار. وفي بعض الحالات، قد يكون من الأنسب السعي في طلب تدابير جبر موجهة نحو إقامة نظام شامل لحماية الطفل يضمن له حقوقه، كحقه في التعليم والصحة والتأهيل البدني والنفسي وفي إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأطفال ضحايا الاستغلال. 
	24 - والدول مطالبة، عملا باتفاقية حقوق الطفل، بأن تحترم حقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية وفي جميع المسائل التي تؤثر فيهم، وبأن تمكّنهم من فرصة الإصغاء إليهم في أي إجراء من الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن يُـمنح الطفل فرص الوصول بفعالية إلى المعلومات عن جميع الأمور التي تؤثر على مصالحه، مثل وضعه واستحقاقاته والخدمات المتاحة له وإجراءات لــمّ شمل أسرته و/أو إعادته إلى وطنه(). وعلاوة على ذلك، فإنّ ضرورة ضمان مشاركة الأطفال الفعالة تعني ضمنيا تزويد الطفل بالتمثيل القانوني دون مقابل، وكذا بالترجمة الفورية إلى لغته الأم حسب الاقتضاء. 
	جيم - ملاحظات إضافية بعد تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان 
	25 - عقدت المقرّرة الخاصة جلسات حوار أخرى مع عدد من أصحاب المصلحة بعد تقديم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، وخلصت إلى أنّ عراقيل الحصول على سبل الانتصاف، التي نوقشت أعلاه، ما تزال شائعة في العديد من مناطق العالم. وفي ما يتعلق بالتعويضات، أظهرت البحوث التي أجراها مشروع العمل الأوروبي من أجل التعويض لضحايا الاتجار أنّه على الرغم من بدء ظهور الوعي بحق ضحايا الاتجار في التعويض ومن أنّ الأطر القانونية في هذه البلدان الأوروبية التي تتيح لهم طلب التعويضات، فإنّ حصول الضحايا فعليا على مدفوعات التعويضات أمر نادر جدا. ولئن كانت هناك عوامل شتى تؤثر بشكل سلبي في قدرة ضحايا الاتجار على المطالبة بالتعويضات، فإنّ ما هو شائع منها أكثر من غيره عدم دراية هؤلاء بحقوقهم في التعويض، وصرامة شروط أهلية الاستفادة من صناديق التعويض الممولة من الدولة، وإخفاق سلطات إنفاذ القانون في مصادرة الأصول أو استخدام الأصول المصادرة في التعويض لضحايا الاتجار، وغياب القوانين المنظمة للتعويض لهؤلاء الضحايا. كما كشفت مناقشات المائدة المستديرة الدولية حول ”التعويض لضحايا الاتجار في بيلاروس ومولدوفا وأوكرانيا“، التي نظمتها رابطة لاسترادا بيلاروس في 10 حزيران/يونيه 2011، أنّ العراقيل من قبيل قلة المعلومات عن الحق في التعويض، وعدم دراية القضاة والمحامين بحقوق الضحايا في التعويض، وغياب المساعدة القانونية، تحدّ بشكل كبير من حظوظ الضحايا في المطالبة الناجحة بالتعويض.
	26 - ومن ثم، لا تزال هناك تحديات كبيرة في مجال ضمان تمتع ضحايا الاتجار بالحق في الحصول على انتصاف فعال. غير أنّ هناك مؤشرات إيجابية على أن الدول أصبحت تولي هذا الحق عناية متزايدة لدى وضع وتنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار. ومن دواعي تفاؤل المقررة الخاصة الالتزامات القوية التي قطعها عدد من الدول على نفسه خلال جلسة الحوار التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول موضوع إعمال هذا الحق على الصعيد الوطني. فقد لاحظت النرويج ، مثلا، أن توفير المعلومات الضرورية لضحايا الاتجار بطريقة ملائمة غالبا ما يكون من التحديات، وتعهدت باستخدام تقرير المقررة الخاصة كمصدر لاستلهام التحسينات. وأفادت أستراليا بإدخال تغييرات مهمة على برامج دعم ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير فترة طويلة لإجراء التفكير وتحقيق الـتعافي. وأبلغت الفلبين المقررة الخاصة أيضا بأن تشريعاتها في مجال مكافحة الاتجار تنص على إنشاء صندوق استئماني وطني يستخدم الغرامات والممتلكات المصادرة من المتاجرين الــمُدَانين لتزويد ضحايا الاتجار بطائفة متنوعة من الخدمات التي تحقق تعافيهم، مثل توفير ملاجئ الطوارئ وتقديم المشورة والخدمات القانونية المجانية والعلاج الطبي والنفسي. وأطلعت دول أخرى، مثل البرازيل وجمهورية كوريا واليونان، المقررة الخاصة على معلومات عما تبذله من جهود من أجل إعمال الحق في الانتصاف الفعال، مثل تقديم المشورة والإيواء والرعاية الصحية والمساعدة القانونية. 
	27 - وإذ تلاحظ المقررة الخاصة هذه التطورات الإيجابية، فإنّها تؤكد على أنّ وضع إجراءات شاملة وجامعة هدفها إعمال هذا الحق هو أمر بالغ الأهمية. وعلى غرار ما جاء في المناقشة التي ترد في التقرير المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان، فإنّ إعمال الحق في الانتصاف الفعال يتوقف على مجموعة متنوعة من العوامل المترابطة. فالتعرّف الدقيق على ضحايا الاتجار هو من الشروط المسبقة لكي يكون هؤلاء قادرين على ممارسة هذا الحق. وهذه الممارسة تكاد تكون أمرا مستحيلا إذا تم التعرف عليهم على أنهم مهاجرين غير شرعيين أو مجرمين. ويجب أيضا تمكينهم من فترة تفكير وتعافي، فضلا عن تزويدهم من دون شروط بالدعم والمساعدة اللازمين لـتعافيهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير بشأن مسار العمل الذي يودون متابعته. وإذا رغب هؤلاء في التماس التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فإنّه ينبغي تزويدهم بالمعلومات عن حقوقهم والسبل المتاحة لممارسة هذه الحقوق، وبالمساعدة القانونية وخدمات الترجمة الفورية وغير ذلك من الخدمات اللازمة، ومنحهم مركز المقيمين القانونيين. ويجب الاعتراف بهم كأصحاب حقوق منذ الوهلة التي يتم فيها التعرف عليهم باعتبارهم ضحايا للاتجار، وعلى الدول أن تتخذ إجراءات قائمة على هذه العناصر الضرورية لكي يتمتع هؤلاء بالحق في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة. أما التّدابير الاستثنائية المصممة لمعالجة بعض الجوانب فقط فإنّها لا تكاد تكفي لإعمال هذا الحق إعمالا كاملا. 
	دال - مشروع المبادئ الأساسية المتعلقة بحقّ الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة
	28 - سعيا إلى إرشاد الدول في مجال إعمال الحق في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة، قدمت المقرّرة الخاصة في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع المبادئ الأساسية المتعلقة بحقّ استفادة ضحايا الاتجار من سبل الانتصاف الفعالة. ويرد هذا المشروع مستنسخا في المرفق بهذا التقرير. وأشارت المقرّرة مع الارتياح إلى أنّ عددا من الدول، من بينها البرازيل وكوستاريكا واليونان وجمهورية مولدوفا وسلوفاكيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قد أعربت صراحة خلال جلسة الحوار التي عقدها مجلس حقوق الإنسان عن ترحيبها بمشروع المبادئ الأساسية.
	29 - ويستند مشروع المبادئ التوجيهية إلى القوانين والمعايير الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، وهو لا يشكل معايير جديدة بهذا الخصوص. كما أنّه مصمم لإضفاء الوضوح على مفهوم الحق في الانتصاف الفعال وللوقوف على العوامل المحدَّدة التي يتعين أخذها في الاعتبار لدى إعمال هذا الحق لفائدة ضحايا الاتجار. فعلى سبيل المثال، ينص المشروع صراحة على أن الدول لديها التزامات بضمان وضع الإجراءات المناسبة التي تتيح التعرف بسرعة وبدقة على الضحايا، وتكفل عدم تعرضهم للمعاملة التمييزية في القانون أو في الممارسة العملية. وهذا من الشروط المسبقة لممارسة الحق في الانتصاف الفعال بالنسبة لضحايا الاتجار. كما يعكس المشروع الطبيعة المعقدة لجريمة الاتجار حيث ينص على أنّ ردّ الحقوق قد يقتضي من الدول منح ضحايا الاتجار وضع الإقامة المؤقتة أو الدائمة عندما يتعذر ضمان عودتهم الآمنة إلى بلد المنشأ أو أنّ هذه العودة قد لا تكون في مصلحتهم. وفي ما يتعلق بالتعافي، ينص مشروع المبادئ الأساسية على ضرورة أن تكفل الدول ألا يكون وصول هؤلاء إلى المساعدة وغيرها من المنافع مشروطا بتعاونهم في الإجراءات القانونية، لأنّ هذا الشرط هو من العوائق الشائعة التي تحول دون استفادتهم من هذه المساعدة ومن هذه المنافع. وأخيرا، ينص المشروع على أنّه يتعين على الدول أن تسمح لضحايا الاتجار بالبقاء بصفة قانونية في البلد الذي يجري فيه السعي للحصول على الانتصاف وذلك خلال المدة التي تستغرقها أي إجراءات قانونية بهذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار أنّ هؤلاء يُعاملون في كثير من الأحيان كمهاجرين غير نظاميين معرضين للاعتقال والترحيل.
	30 - وخلال جلسة الحوار التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، أثارت بعض الدول مسألة هامة تتعلق بالخطوة التالية وبالوضع القانوني المتوخى لمشروع المبادئ الأساسية من قبل المقررة الخاصة. وكما جاء في جلسة الحوار، فإنّ مشروع المبادئ الأساسية لا تزال قيد التطوير وهو لا يشكل سوى خطوة أولى في الجهود الرامية إلى الإعمال الفعال لحق ضحايا الاتجار في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة. وبالتالي فإنّ المقرّرة الخاصة ترحب بما قد تبديه الدول وأصحاب المصلحة الآخرين من آراء أو اقتراحات بشأن زيادة تحسين مشروع المبادئ الأساسية وبشأن النظر في ما ينبغي اتخاذه من خطوات في المستقبل. ومع ذلك، فهي تشدد على الأهمية الحاسمة لالتزامات الدول وتحليها بروح الملكية ضمن هذه العملية الهادفة إلى رسم ملامح مشروع المبادئ الأساسية. ورغم أنّ القصد من هذا المشروع ليس هو إرشاد الدول فحسب وإنما أيضا الممارسين الذين يعملون مع ضحايا الاتجار، فإنّ المقرّرة الخاصة ترى من الأهمية بمكان أن تتقيد الدول، باعتبارها أطرافا متحملة للمسؤولية، بالوفاء بالتزاماتها في احترام الحق في الانتصاف الفعال وحمايته وإعماله وأن تلتزم باستخدام مشروع المبادئ الأساسية لفهم ما يترتب عن هذه الالتزامات في أرض الواقع. ومن ثم، فإنّ المقررة الخاصة تود أن تتاح لها الفرصة لمناقشة مضمون هذا المشروع مع الدول وذلك من خلال إجراء مشاورات حكومية دولية. وهي ترحب، في إطار هذه العملية، بوجود قيادة قوية يتولاها أعضاء مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجموعة أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر من أجل حشد الإرادة السياسية للدول الأعضاء. 
	هاء - الاستنتاجات والتوصيات
	31 - تكرّر المقرّرة الخاصة تأكيد أنّه من واجب الدول توفير سبل الانتصاف لضحايا الاتجار، وذلك عندما لا تأخذ بالعناية الواجبة في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص أو في حماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار. وعلاوة على ذلك، يتعين على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تحترم حق الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة وتحمي هذا الحق وتعمله. ولهذه الغاية، ينبغي للدول، في ما تتخذه من إجراءات، أن تسترشد بالهدف المتمثل في إعمال حق ضحايا الاتجار في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة. ويجب الاعتراف بهؤلاء كأصحاب حقوق منذ الوهلة التي يتم فيها التعرف عليهم باعتبارهم ضحايا للاتجار، وعلى الدول أن تتخذ إجراءات لتسهيل تمتعهم بهذه الحقوق. وبما أنّ مختلف عناصر الحق في الاستفادة من سبيل الانتصاف الفعالة مترابطة فيما بينها، فإنّه من الأهمية بمكان بالنسبة للدول أن توفّر سلسلة متواصلة من المساعدة والدعم تهدف إلى رد الحقوق والتعافي والتعويض والترضية وضمان عدم التكرار، وذلك بحسب ما يتناسب مع كل حالة.
	32 - وسعيا إلى تعزيز إعمال حق ضحايا الاتجار في سبل الانتصاف الفعالة، تحيل المقررة الخاصة الدول إلى التوصيات التي وضعتها في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وهي تودّ بالخصوص إبراز التوصيات التالية:
	33 - كخطوة أولى لضمان تمكين ضحايا الاتجار من فرصة السعي للحصول على سبل الانتصاف باعتبارهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، ينبغي للدول أن تكفل تزويد السلطات والمسؤولين المعنيين، مثل أفراد الشرطة وحرس الحدود وموظفي مكاتب الهجرة، بالتدريب الكافي في مجال التعرف على ضحايا الاتجار وذلك من أجل تحديد هويتهم بسرعة وبدقة.
	34 - ينبغي للدول أن تزود ضحايا الاتجار بفترة من التفكير والــتعافي، وكذا بالمساعدة على تحقيق تعافيهم الكامل من دون شرط أو قيد، مع إيلاء المراعاة الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بكل فرد من ضحايا الاتجار.
	35 - من أجل تمكين ضحايا الاتجار من ممارسة حقهم في التعويض بطريقة مجدية، ينبغي للدول تزويد ضحايا الاتجار بما يلزم من الوسائل والمساعدات والمراكز القانونية، أي بالحصول على المعلومات والمساعدة القانونية المجانية وغيرها من المساعدات اللازمة لضمان تعافيهم بالكامل وتمتعهم بالإقامة القانونية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول أن تكفل لضحايا الاتجار الذين يشاركون في الإجراءات القانونية الحق في حماية الخصوصية وفي السلامة وحماية الشهود. 
	36 - ينبغي للدول أن تكثف تدريب رجال القضاء والمدعين العامين والمحامين على القوانين والقضايا المتعلقة بحقوق ضحايا الاتجار وبالإجراءات القانونية ذات الصلة. 
	37 - ينبغي للدول أن تزوّد موظفي إنفاذ القانون بالتدريب الكافي على تحديد الأصول المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر وتعقب هذه الأصول وتجميدها ومصادرتها، وأن تضع تشريعات تنص صراحة على استخدام الأصول المصادرة في التعويض لضحايا الاتجار. 
	38 - في حالة وجود مخططات التعويض الممولة من قبل الدولة لفائدة ضحايا الجرائم، ينبغي للدول أن تلغي معايير الأهلية التي لها تأثير يمنع ضحايا الاتجار من التماس التعويض، مثل شروط الجنسية والإقامة طويلة الأمد. 
	39 - يتعين على الدول أن تكفل تزويد ضحايا الاتجار بالمعلومات عن الحق في الانتصاف والآليات والإجراءات المتاحة لممارسة هذا الحق، وعن كيفية ومصدر الحصول على المساعدة اللازمة. ولتسهيل هذه العملية، ينبغي للدول أن تضع مبادئ توجيهية عن الشكل المناسب للمعلومات التي ستُقدَّم لضحايا الاتجار وعن مضمون هذه المعلومات ولغتها، وأن تكفل تطبيق هذه المبادئ بشكل سليم. 
	40 - ينبغي للدول أن تزود ضحايا الاتجار بالمساعدة القانونية دون مقابل باعتبار ذلك شرطا مسبقا أساسيا لكي يمارس جميعهم حقهم في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة. وينبغي أن تضمن الدول أن يكون المحامون الذين يقدمون هذه المساعدة قد تلقوا التدريب الكافي في مجال حقوق ضحايا الاتجار، بمن فيهم الأطفال، وفي مجال إجراء الاتصالات الفعالة مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 
	41 - ينبغي للدول أن تزود ضحايا الاتجار بتصاريح إقامة مؤقتة من غير شروط وذلك خلال المدة التي تستغرقها أي إجراءات قانونية. وينبغي أيضا للدول أن تزودهم بتصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة لأسباب اجتماعية وإنسانية، وذلك عندما يتعذر ضمان عودتهم الآمنة إلى بلد المنشأ أو أنّ هذه العودة قد لا تكون في مصلحتهم لأسباب تتعلق بظروفهم الشخصية، مثل فقدان الجنسية أو الهوية الثقافية والاجتماعية في بلد المنشأ. 
	42 - ينبغي للدول أن تضمن أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الأساسي في جميع القرارات أو الإجراءات التي تؤثر على ضحايا الاتجار من الأطفال والتي تتخذها سواء المؤسسات العامة أو الخاصة للرعاية الاجتماعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية. 
	43 - ينبغي للدول أن تشجع ضحايا الاتجار من الأطفال على إبداء رأيهم وأن تصغي لهذه الآراء بحسب أعمار الأطفال ومدى نضجهم. ومن أجل تيسير هذه العملية، ينبغي للدول أن تكفل حصول هؤلاء الأطفال على المعلومات عن جميع الأمور التي تؤثر على مصالحهم، ومن ذلك وضعهم والخيارات القانونية المتاحة لهم واستحقاقاتهم والخدمات المتاحة له وإجراءات لــمّ شمل أسرهم و/أو إعادتهم إلى أوطانهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدول حصولهم على المساعدة القانونية والترجمة الفورية وغيرهما من أشكال المساعدة التي يقدمها أخصائيون مدربون في مجال حقوق الطفل وكيفية التواصل مع ضحايا الاتجار من الأطفال.
	المرفق
	مشروع المبادئ الأساسية المتعلقة بحقّ ضحايا الاتجار في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة
	1 - الحقوق والواجبات
	1 - يحق لضحايا الاتجار، باعتبارهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة على ما لحقهم من أضرار.
	2 - جميع الدول، بما في ذلك بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ملزمة بإتاحة أو تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف العادلة والكافية والملائمة لكل من يوجد داخل أراضيها ويخضع لولاياتها القضائية من ضحايا الاتجار على ما لحقه من أضرار.
	3 - حق الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة يشمل الحق الجوهري في التعويض والحقوق الإجرائية اللازمة للحصول على التعويضات. 
	4 - من حيث الجوهر، ينبغي منح ضحايا الاتجار تعويضات مناسبة عن الأضرار التي لحقت بهم، وقد يشمل ذلك ردّ الحقوق، والتعويض، والتعافي، والترضية، وضمان عدم التكرار.
	5 - ينبغي أيضا تمكين ضحايا الاتجار من الوصول إلى سلطة مختصة ومستقلة من أجل الحصول على التعويضات بنجاح. وهذا يتطلب على الأقل توفير ما يلي:
	(أ) المعلومات عن حقوقهم والتعويضات المتاحة لهم وعن آليات جبر الضرر وطرائق الوصول إليها؛ 
	(ب) المساعدة القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية والإدارية وغيرها من المساعدة اللازمة في التماس سبل الانتصاف؛ 
	(ج) فترة للتفكير والتعافي، ثم منح الضحايا الإقامة القانونية خلال المدة التي يستغرقها سعيهم في طلب سبل الانتصاف. 
	2 - إعمال حق الاستفادة من سبل الانتصاف

	6 - تقوم الدول:
	(أ)  بالتأكد من وجود الإجراءات المناسبة لتحقيق التعرّف السريع والدقيق على ضحايا الاتجار وإتاحة التدريب الكافي لوكالات إنفاذ القانون وغيرها من الوكالات التي قد تواجه مسألة التعامل من ضحايا الاتجار؛ 
	(ب)  بضمان عدم تعرض ضحايا الاتجار في القانون أو في الممارسة للتمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز آخر، بما في ذلك سنّ الضحايا أو مركزهم كضحايا للاتجار أو وظيفتهم أو ما خضعوا له من أنواع الاستغلال؛ 
	(ج)  إيلاء الاعتبار الواجب للظروف الفردية لكل ضحية من ضحايا الاتجار وذلك بغية التأكد من أنّ سبل الانتصاف تتمحور حول تمكين الضحايا وتحقيق الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية. وكحد أدنى، ينبغي للدول ”ألا تحدث أي ضرر“ وأن تضمن أن تكون إجراءات الإنصاف غير مخلّة أو ضارة بحقوقهم وبسلامتهم النفسية والجسدية. 
	(أ)  ردّ الحقوق

	7 - تقوم الدول:
	(أ)  بوضع المصالح الفضلى لضحايا الاتجار في الصدارة عند اتخاذ تدابير رد الحقوق؛ 
	(ب) بتزويد ضحايا الاتجار بالإقامة المؤقتة أو الدائمة كشكل من أشكال الانتصاف عندما يتعذر ضمان عودتهم الآمنة إلى بلد المنشأ أو عندما تجعلهم هذه العودة في مواجهة خطر الاضطهاد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، أو قد لا تكون على نحو آخر من مصلحتهم الفضلى. 
	(ج)  بالتصدي بفعالية للأسباب الجذرية للاتجار بغية ضمان عدم إعادة الضحايا إلى الوضع الذي كان سائدا قبل عملية الاتجار والذي قد يعرضهم إلى خطر معاودة الاتجار بهم أو ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضدهم.
	(ب) التعافي 

	8 - تقوم الدول:
	(أ)   بتوفير فترة للتفكير والتعافي من دون شروط، تُتاح فيها لضحايا الاتجار الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق تعافيهم البدني والنفسي والاجتماعي، ويشمل ذلك على سبيل الذكر لا الحصر توفير السكن الملائم وتقديم المشورة والمعلومات حول أوضاعهم وحقوقهم القانونية؛ وتقديم المساعدة الطبية والنفسية والمادية؛ وفرض التوظيف والتعليم والتدريب؛ 
	(ب)  بالتأكّد من أن حصول ضحايا الاتجار على المساعدة وغيرها من الفوائد ليس مشروطا بأي حال من الأحوال بتعاونهم في الإجراءات القانونية. 
	(ج)  التعويض 

	9 - تقوم الدول:
	(أ)  بالتأكد من وجود القوانين والآليات والإجراءات التي تتيح ما يلي للراغبين من ضحايا الاتجار: 
	’1‘  الحصول على التعويضات المدنية عن الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك خرق قوانين العمل؛ 
	’2‘ استصدار أحكام أو أوامر من المحاكم الجنائية تقضي بالحصول على تعويض من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار؛ 
	’3‘  الوصول إلى الحصول من الدولة على التعويض عن الإصابات والأضرار. 
	(ب) بتذليل العقبات المعروفة لضحايا الاتجار في الحصول على التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تتأكد الدول من أنّ: 
	’1‘  جميع ضحايا الاتجار لهم الحق القابل للإعمال قانونيا في الحصول على التعويض، وذلك بصرف النظر عن وضعهم حيال قوانين الهجرة وعما إذا كان الضالعون في الاتجار بهم قد أُدينوا أم لا؛
	’2‘  ضحايا الاتجار على علم تام بحقوقهم القانونية، بما في ذلك حقوقهم في الاستفادة على وجه السرعة وبالأشكال واللغات التي يفهموها من سبل الانتصاف عبر إجراءات القضاء وقوانين العمل والإجراءات الإدارية؛
	’3‘  ضحايا الاتجار الساعين للحصول على سبل الانتصاف مزوّدون، بصرف النظر عن وضعهم حيال قوانين الهجرة، بالمساعدة اللازمة لبلوغ هذه الغاية، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية والمساعدة والتمثيل القانونيين بكفاءة ومن دون مقابل، وعند الضرورة بالمترجمين المؤهلين؛
	’4‘  ضحايا الاتجار مسموح لهم بالبقاء بصفة قانونية في البلد الذي يجري فيه السعي للحصول على الانتصاف وذلك خلال المدة التي تستغرقها أي إجراءات جنائية أو مدنية أو إجراءات عمل أو إجراءات إدارية بهذا الشأن، ودون إخلال بما قد يكون لهم من مطالب في حق البقاء بشكل دائم كإجراء انتصافي في حد ذاته؛ 
	’5‘  القوانين والإجراءات جاهزة لدعم حجز العائدات المتأتية من الاتجار ومصادرة أصول المهربين، وتنص صراحة على أنّ هذه العائدات والموجودات موجّهة في المقام الأول لتعويض ضحايا الاتجار وفي المقام الثاني لتمكين الضحايا من سبل الانتصاف بصورة عامة؛ 
	’6‘  التدابير الفعالة جاهزة لإنفاذ أحكام التعويض، بما في ذلك الأحكام الأجنبية. 
	10 - وينبغي للدول، في حالات ضحايا الاتجار من النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي والجنساني، أن تراعي ما قد ينجم عن الإجراءات القضائية من أضرار نفسية ووصمة عار ونبذ من قبل المجتمع المحلي والأسرة، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكافية لهؤلاء النسوة والفتيات، والعمل في الوقت نفسه على تمكينهن من فرص السعي للحصول على التعويض بالوسائل القضائية. 
	3 - ضحايا الاتجار من الأطفال
	11 - تقوم الدول:
	(أ) بالتأكد من أنّ المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الأساسي في تزويد الضحية بسبل الانتصاف، وبمراعاة الظروف الشخصية للطفل، بما في ذلك سنّه وتربيته وخلفيته العرقية والثقافية واللغوية واحتياجاته من الحماية؛ 
	(ب) باحترام حق الطفل في التعبير عن رأيه بحرية وفي جميع المسائل التي تؤثر فيه. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن يُـمنح الطفل فرص الوصول بفعالية إلى المعلومات عن جميع الأمور التي تؤثر في مصالحه، مثل وضعه واستحقاقاته والخدمات المتاحة له وإجراءات لم شمل أسرته و/أو إعادته إلى وطنه؛ 
	(ج) باتخاذ تدابير لضمان تزويد الأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الاتجار من الأطفال بالتدريب الكافي والملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي على جملة من الحقوق والالتزامات المحددة التي تتصل بالحالات التي تهم الأطفال.

